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عادل الدمخي

محمد الدلال

د.بدر الملا

سمو الأمير يعبّر عن أسفه لما تعرض له رئيس مجلس الأمة بمقبرة الصليبخات
بعــث صاحــب الســمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد 
ببرقيــة إلى رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم عبر فيها 
سموه عن أسفه وتأثره لما 
تعرض له معاليه في مقبرة 
الصليبخــات مــن محاولة 
اعتداء باليد خــلال تأديته 
واجب العزاء لعدد من الأسر 
الكريمة، مشــيرا  الكويتية 
سموه إلى أن هذا التصرف 
لا يمثــل القيــم الإســلامية 
وعادات وأخلاق أهل الكويت 
ولا يعكــس ما جبلوا عليه 
من تواد وتعاطف وتراحم 
وتكاتف في السراء والضراء، 
سائلا ســموه المولى تعالى 
أن يديم على معاليه موفور 

الصحة والعافية.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف الأحمد ببرقية 
إلــى رئيــس مجلــس الأمة 
مرزوق الغانم ضمنها سموه 
أسفه وتأثره لما تعرض له 
فــي مقبرة الصليبخات من 
محاولــة اعتداء باليد خلال 
تأديته واجــب العزاء لعدد 
من الأسر الكويتية الكريمة، 
سائلا سموه أن يديم عليه 

موفور الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

الخالد ببرقية مماثلة.

بعث بهما ســمو ولي العهد 
حفظه االله وســمو رئيس 

مجلس الوزراء.
وقال الغانم في تصريح 
صحافي أمس: «غمرني سمو 
الأميــر حفظــه االله ورعاه 
بمشاعره الابوية في رسالته 
الموجهة إلي، وإنني إذ أعرب 
عن شكري وامتناني البالغين 
لســموه، لأدعــو االله جلت 
قدرته ان يــديم على بلادنا 

وأخلاق وتراحم وان ما حدث 
لا يعدو كونــه حادثا فرديا 
وعرضيا لم نعتد عليه نحن 
ككويتيــين». واختتم الغانم 
تصريحه قائلا: «كما أعرب 
عــن بالغ امتناني وشــكري 
لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
الأحمد على رسالته الأبوية، 
كما أشكر سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد 

على رسالته الأخوية».

نعمة الأمن والأمان والإخاء 
والتراحم وان يحفظ الكويت 
قيادة حكيمة وشعبا كريما 

من كل مكروه».
وقــال الغــانم: «جميعنا 
نشــاطر مشــاعر سموه في 
أن مــا حدث يــوم امس امر 
يتناقض مع أخلاقنا كمسلمين 
ومع عادات أهل الكويت، وانا 
أؤكد لسموه أن أهل الكويت 
كمــا عهدهــم، اهل مــروءة 

الغانم شكر سموه على الرسالة الموجهة إليه بشأن حادث الاعتداء
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إلى ذلك، أعــرب رئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم 
عن شكره وامتنانه للرسالة 
الابويــة التــي وجههــا لــه 
صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد والذي أعرب 
فيها عن اسفه وتأثره لحادث 
محاولة الاعتــداء عليه في 
مقبرة الصليبخات يوم امس، 
كما أعرب عن شكره وامتنانه 
للرسالتين المماثلتين اللتين 

الغانم: إذا تم تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل 
فسأدعو إلى جلسة للمجلس يوم ٢٤ الجاري

 قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
انه إذا تم الانتهاء من تشــكيل الحكومة 
الأسبوع المقبل فستتم الدعوة لعقد جلسة 
للمجلس في ٢٤ الجاري، مبينا ان هذا هو 
الموعد المتوقع حتى الآن كما انه مشروط 
بالانتهاء من التشكيل الحكومي. وقال الغانم 
في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس: 
«بحديثي مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
المكلف الشيخ صباح الخالد أستطيع أن 
أقول إنه إذا انتهى من تشكيل الحكومة 
الأسبوع المقبل فإن أول جلسة ستكون 

إن شاء االله يوم ٢٤ الجاري».
وأوضح الغانم ان هذا الأمر مشروط 
بانتهاء تشكيل الحكومة الأسبوع القادم 
وان هذا هو الموعــد المتوقع حتى الآن، 
مضيفا: «بالنسبة لي فمتى ما تم تشكيلها 
خلال الأســبوع القادم أو إلى يوم الأحد 

فسأوجه الدعوة لجلسة ٢٤».
من جانب آخر، قال الغانم: «بالنســبة 
لموضوع الخبــراء أود أن أبين أن أحكام 
القضاء محترمة وستنفذ ولكن أيضا ٥٦٠ 
عائلة كويتية أو أكثر بالتأكيد تشكل هاجسا 

لنا جميعا فقد يفقدون مصدر رزقهم».
وذكر الغانم انه كان هناك اجتماع يوم 
امس بحضور وزير العدل ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي تناول 
الحديث لإيجاد بعض الحلول لهؤلاء.

وقال الغانم: «اليوم كانت هناك مكالمة 
هاتفية مع ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد الذي أكد لي اهتمامه 
الشخصي بالموضوع»، مضيفا: «ان سموه 
أكد أيضا أن أحكام القضاء تحترم وتنفذ 
لكن يجب أن يكون هناك حل لـ ٥٦٠ معيلا 
لأسر كويتية سيفقدون مصدر رزقهم، 
وأطمئن الجميع بأنه سيكون هناك حل 

بإذن االله».
مــن جانب آخر، بعــث الغانم ببرقية 
إلى د.هلال الســاير رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهلال الأحمر الكويتية عضو اللجنة 
الدائمة في الحركة الدولية للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر، عبر فيها عن خالص تهنئته 
بمناسبة فوزه بالعضوية الدائمة في الحركة 
الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 
وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للاتحاد 

جنيڤ مؤخرا.
وقال الغانم إن هذا الفوز يعكس المكانة 

التي يتمتع بها د.الساير في 
المجال الإغاثي والانساني، 
متمنيــا لــه دوام النجاح 

والتوفيق.

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

الدلال يؤكد رفضه وإدانته الاعتداء على رئيس 
مجلس الأمة ويطالب بمحاسبة المسؤول عنه

الملا لسرعة تشكيل الحكومة وعقد جلسات 
أسبوعية لإنجاز الملفات العالقة

الدمخي لتشكيل لجنة تحقيق في أسباب 
استقالات الطيارين من «الكويتية»

عبّر النائب محمد الدلال 
عن رفضه التام لما حدث في 
مقبرة الصليبخات من اعتداء 
علــى رئيــس مجلــس الأمة 
مرزوق علــي الغانم، مطالبا 
بمحاسبة الشخص الذي قام 
بهذا السلوك الذي يتعارض 
مــع حرمة المــكان والعادات 
والتقاليد الكويتية الأصيلة.
وقــال دلال فــي تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
أمس «ساءنا كثيرا ما حدث 
بالأمس في مقبرة الصليبخات 
من اعتداء على رئيس مجلس 

الأمة مرزوق علي الغانم».
وأضــاف ان هــذا الأمــر 
ابتداء يســيء إلى أي مسلم 
كويتي يعرف مقــدار المكان 
وهو المقبرة وأهمية مراعاة 
حرمة هذا المكان ومراعاة أهل 

العزاء.
وأكد أنه «يجب أن نتجنب 
جميعا أن ندخل في مشاجرات 
أو الإســاءة للآخريــن لأن 
للمقابر حرمتهــا ولها القيم 
الخاصــة بهــا فــي التعامل 
احتراما للأمــوات واحتراما 
لأهــل المتوفــى وتقديرا لهم 
العزاء  ولمواســاتهم وتقديم 

لهم».
وشدد الدلال على أن عملية 
الاعتداء التــي تمت بالأمس 
أمر مرفوض أيا كان الشخص 
المعتــدى عليــه وخاصة انه 
رئيس مجلس الأمة و«رئيسنا 
ويمثلنــا» وبالتالــي هو امر 
مســتنكر للغاية ومرفوض 
تماما ســواء في المقبرة ولها 

أوضــح النائــب د.بــدر 
المــلا أن الطلب الــذي تقدم 
بــه مــع زميلــه عبــداالله 
الكنــدري لرئيــس مجلس 
الأمة لاســتئناف جلســات 
المجلــس يأتي مــن منطلق 
أن الدســتور لم ينص على 
النصاب النوعي بأن تكون 
الحكومة ممثلة في الجلسات.

وقــال الملا فــي تصريح 
بالمركــز الإعلامــي لمجلــس 
الأمة أمس إن حضور جلسات 
مجلــس الأمة واجــب على 
الحكومة وليــس من قبيل 
النصاب، مشــيرا  تحقيــق 
إلى أن الطلب تضمن إشارة 
واضحــة بشــأن تعطيــل 
جلسات المجلس بسبب تأخر 

تشكيل الحكومة.
ورأى أنها ليست ممارسة 
جيدة بأن يتم تأخير تشكيل 
الحكومــة ويترتــب عليــه 
تعطيــل جلســات المجلس، 
مبينــا أنه في الســابق كان 
البعــض يــردد أن النــواب 

حذر النائب د.عادل الدمخي 
من خطورة ما يجري في شركة 
الخطوط الجوية الكويتية إثر 
تقديم عدد كبير من الطيارين 
اســتقالاتهم، مؤكدا أن الأمر 
يستدعي تشكيل لجنة تحقيق 
بهذا الخصوص ومساءلة أي 
وزيــر قــادم يكون مســؤولا 
عن الشــركة. وقــال الدمخي 
في تصريح بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمة أمس إن ما يحصل 
في الخطوط الجوية الكويتية 
من تقــديم ٢٥ طيــارا بإدارة 
العمليات استقالاتهم والذين قد 
يتبعهم ٥٩ طيارا من المدربين 
يدعمون مطالبهم أمر خطير. 
وبين أن إدارة العمليات من أهم 
الأقســام في الشركة والناقل 
الوطنــي ووفــرت ٣ ملايــين 
دينار بعملها الجاد والمخلص، 
وحصلــت علــى شــهادة من 
أكبر منظمــة تعتني بتقييم 
الطيران. وأوضح أن من قدموا 
استقالاتهم تمتد خبراتهم إلى 
٤٠ عاما، وأقلهم تصل خبرته 
إلــى ١٥ عاما، مؤكدا أن هؤلاء 
الطياريــن يحظــون بدعم ما 
لا يقــل عن ٥٠ طيــارا مدربا 
وجمعية الطيارين التي تمثل 
٥٢٠ طيــارا. وأكــد أن هنــاك 
تداعيات لهذه الاستقالة وتدخل 
في الشؤون الداخلية للإدارة 
وتعتبر مساسا بمكانة الطيار 
الكويتي، وتضخيما للأخطاء. 
وأعرب عن أسفه لعدم وجود 
تحقيق في التهم والطعن في 
ذمم الطيارين بمبالغ لا تتعدى 
بضعة آلاف في حين انهم وفروا 
على الشركة ملايين الدنانير.

وهذه الممارسة بلا شك لا تمثل 
اهــل الكويت وهــي تصرف 
فــردي لا يمثــل عائلــة هذا 

الشخص الكريمة».
من جانب آخر، قال الدلال: 
«نحن مازلنا في فترة حكومة 
تصريف العاجل من الأمور ولا 
شــك انها أخذت وقتا طويلا 
وهذا نوع من التعطيل لأعمال 
المجلــس ولدينــا الكثير من 
القوانــين والمصالح المتعلقة 

بالناس يجب أن تحسم».
ولفت إلــى أنه «المطلوب 
ان تكــون لدينــا حكومة في 
اسرع وقت ممكن حتى تمارس 
الحكومــة دورهــا ويمارس 

المجلس دوره».
وأشــار الــدلال إلــى أنه 
ســيقدم ســؤالين لوزيــرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية 
ووزيرة المالية بالوكالة مريم 
العقيل الأول عن القرارات التي 
تتخذ من الوزارات والخاصة 
بالتعيين بالنقل والندب وهل 
تعتبر قرارات صحيحة ام لا 
وهل هي أمــور عاجلة وهل 
فيها تجاوز للقانون أو إخلال 
بالعدالة وهي قضية حساسة 
ومهمة لانه في يوم من الأيام 
اتخذت المحاكم احكاما بإلغاء 
هذه القــرارات التي لا تدخل 

في عاجل الأمور.
وبــين أن الســؤال الثاني 
بصفتها مسؤولة عن وزارة 
المالية وجهاز المراقبين الماليين 
عن تصرفات الحكومة الخاصة 
بالنقل بين البنود أو الصرف 
والأمور المالية والميزانية وهل 

الشــعبية ومنع النواب من 
ممارســة دورهــم الرقابــي 
أمــر  وهــو  والتشــريعي 

مرفوض.
وأضــاف: «استبشــرنا 
خيرا بتولي ســمو الشــيخ 
صباح الخالد رئاسة مجلس 
الوزراء، ويجب أن يكون أول 
انطبــاع جيد عنه بســرعة 

تشكيل الحكومة».
وبــين أن ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء ذكــر في 
مؤتمــره الصحافي أنه يمد 
يــد التعــاون مع الســلطة 
التشريعية ولكن هذا التعاون 
لا يعنــي التهاون، مؤكدا أن 
النواب يبادلونه ذات المقولة.

وقال: «يا ســمو رئيس 
مجلس الوزراء نطلب منك 
سرعة تشكيل الحكومة وأن 
تبادر الحكومــة بتعويض 
المجلــس عــن الفتــرة التي 
مضت وذلك بعقد جلســات 
عــدد  لتــدارك  أســبوعية 
الجلســات المفقودة، وحتى 

وأصبحوا يســببون المشاكل 
في الإدارة.

وأوضــح أن الطياريــن 
الذين تقدموا باستقالاتهم هم 
صفوة الطيارين الكويتيين ولم 
يكونوا يشــتكون ولكنهم تم 
اتهامهم بذممهم المالية والإساءة 
لهم والتدخل في شــؤونهم، 
مؤكدا أننا لن نسكت عن هذا 

الأمر.
وطالب رئيس مجلس إدارة 
الشــركة بتحمل المســؤولية 
تجاه هذه الأزمة التي ستكون 
لها تداعيات كبيرة، مبينا أن 
واجب مجلــس الادارة اتخاذ 
قرارات سريعة واتخاذ اجراء 
بحق من تسبب بهذه المشكلة.

مــن جانــب آخــر، أعلــن 
الدمخي عن تقدمه وعدد من 
النواب باقتراح بقانون لإلغاء 
القانون رقم ٨٨ لســنة ١٩٩٥ 

بشأن محاكمة الوزراء.
إلغــاء  اقتــراح  أن  وبــين 
محكمة الوزراء يأتي لتحقيق 
المســاواة وبسبب ما تتطلبه 
محاكمة الوزراء من إجراءات 
مقارنــة  ومعقــدة  مطولــة 
بالقواعــد والأحــكام العامــة 
التي تطبق على بقية الأفراد 
في المجتمــع، معتبرا أن هذا 

التمييز مرفوض.
وشرح أنه في حال إلغاء 
قانون محاكمة الوزراء فستتم 
العودة إلــى تطبيق القواعد 
العامة للإجراءات والمحاكمات 
الجزائية حتى لو ترك أي منهم 
وظيفتــه بصفــة نهائية بعد 
وقوع الجريمة أو لتوليه مهام 
وظيفة أخرى، أو إذا كان وزيرا 

هذه التصرفات قانونية وما 
هو الأســاس القانوني وهل 

هناك مخالفات؟.
وأوضــح أن الهــدف من 
ذلــك ليــس الإعاقــة ولكــن 
التأكيــد علــى عــدم الإخلال 
العدالــة والإنصاف  بمبادئ 
ولا بالدور المنوط بالحكومة 
وهــو تصريــف العاجل من 
الأمــور لأنه مــن يتورط في 
هذه الأمور هو الوزير المقبل.
الــدلال الحكومة  وطالب 
المســتقيلة بضــرورة بحث 
هــذا الموضــوع بشــكل جاد 
ووقف القرارات في القضايا 
الرئيسية، مشيرا إلى ما حدث 
في قضيــة تعيــين الخبراء 
والاضــرار التــي حدثت فيه 

نتيجة القرارات الخاطئة.
وقــال: «نريــد حكومــة 
لديهــا القــوة والأمانــة ولو 
جاءت ببرنامج عملي وفعال 
للإصلاح سنكون من الداعمين 
لها في دعم الإصلاح والتطوير 

ومكافحة الفساد».

المهــام  نســتطيع تحقيــق 
والملفات العالقة في جدول 

الأعمال».
وشــدد على أننا لا نريد 
أن نكون في مرحلة تصادم 
ولكن التأخيــر وإطالة مدة 
تشــكيل الحكومة باب غير 
جيد قد يؤدي مستقبلا إلى 
نــوع من عــدم التعاون مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء.

وتمنى من ربيس مجلس 
الأمــة أن يبــادر بإرســال 
الدعوات للحكومة لحضور 
الجلسات المعدة سلفا حتى لا 
تتعذر الحكومة بعدم ورود 

الدعوات إليها.
ورأى أنــه ليــس مبررا 
مقبــولا أن يكون تبقي مدة 
سنة واحدة من عمر الحكومة 

عائقا دون تشكيلها.
تعنينــي  «لا  وقــال: 
السوابق إذا كانت حكومات 
سابقة استغرقت وقتا أطول 
في التشــكيل فلم اكن نائبا 

بذلك الوقت».

بالإنابة وقت وقوع الجريمة.
كما أعلن الدمخي عن عزمه 
ومجموعة من النواب التقدم 
بطلب لتخصيص مدة ساعتين 
من إحدى الجلســات المقبلة 
لمناقشة تداعيات حكم محكمة 
التمييــز بإلغــاء تعيينــات 
الخبراء، وتشكيل لجنة للنظر 
في آثار هذا الحكم ومعالجتها، 
بالإضافة إلى الإحالات للتقاعد 
التي تمت بصــورة انتقامية 
للخلاص من الموظفين بالتحايل 
على القانون. وقال إن ما حصل 
في حكم محكمة التمييز بإلغاء 
قــرارات تعيــين ٥٦٠ خبيرا 
يمثلــون ثلــث إدارة الخبراء 
ترتب عليه تعرضهم لمشاكل 
اقتصادية واجتماعية، مؤكدا 
أن الخطأ يتحمله الوزراء لأنه 
التدخلات والتعيينات  نتاج 
الباراشــوتية. وبين أن هناك 
أزمــة مســؤولية مــن وزراء 
وتدخــلات مخالفــة للقانون 
يجــب أن تنظر، مشــيرا إلى 
أن هذه المشكلة سبقتها مشاكل 
عديدة حصلت بسبب أخطاء 
تنفيذية كما حصل في الإحالات 
للتقاعــد التي تمــت بصورة 
انتقامية للخلاص من الموظفين 

بالتحايل على القانون.
وختــم بالتأكيد على عدم 
إمكانية القبول باســتمرارية 
هــذه الحالــة مــن اســتمرار 
التجاوزات وغياب الحكومة 
وعــدم انعقــاد مجلس الأمة، 
مشــددا على تأييــده الدعوة 
لانعقاد جلسات مجلس الأمة 
لأنه من غير المقبول استمرار 
الفوضى في البلد بهذا الشكل.

طالب بحكومة لديها القوة والأمانة وبرنامج عملي وفعال للإصلاح

حرمتها أو أيا كان المكان الذي 
تمت فيه.

ولفــت الــدلال إلى أن من 
لديــه وجهــة نظــر تخالف 
الرئيس الغانم او أي شخص 
في مجلس الأمة أو خلافه فإنه 
توجد قنوات ديبلوماســية 
وسياسية وقانونية يستطيع 
أن يعبــر فيها عــن رأيه بما 
فيها وسائل الإعلام ووسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأكد أنه «لا يمكن ان نحل 
مشاكلنا باليد وبالاعتداء وهنا 
نؤكد أن ان أي اعتداء مرفوض 
ويجب ان تتخــذ الإجراءات 
القانونية تجاه أي شخص قام 
بهذه الاعتداءات والسلوكيات 
التــي تخــرج عــن نظامنــا 
الدستوري والقانوني أو حتى 

قيمنا وأعرافنا وعاداتنا».
وأضاف: «نقول للرئيس 
الغانم لك الاحترام والتقدير 

بتأزيمهم يعطلون الجلسات 
ولكن الآن أصبح وكأن لدينا 
نمطــا بــأن الحكومــة عند 
تشــكيلها تؤخر الجلسات 
وهذا يؤكد عدم صحة المقولة 

السابقة.
وقال إن مــا يحصل من 
تعطيل للجلســات مخالف 
للدســتور ومنــع للرقابــة 

وشــدد علــى أن هنــاك 
تعيينات باراشوتية حاربها 
النــواب في هــذا المجلس من 
خلال استجواب الوزير السابق 
عــادل الخرافي، كمــا أن هذا 
الموضوع كان المحور الأساسي 
في استجواب محمد الجبري، 
وذلك عندما حذر النواب من أن 
أكبر ضرر على الدولة ينتج 
عن التعيينات الباراشوتية، 
وأن أكبر فســاد إداري هو أن 
يأتي من لا يستحق في مكان 

هو غير مؤهل له.
وأكد أن هذه الأمور ستكون 
محل تحقيق ومســاءلة لأي 
وزيــر قادمــة مســؤول عــن 
الخطوط الجويــة الكويتية، 
وذلك على خلفية التعيينات 
التي تمت بناء على شــهادات 
والتعيينــات  (مضروبــة) 
التي تمت لأناس خرجوا من 
المؤسســة وأخــذوا حقوقهم 
كاملة ثم عادوا بالباراشــوت 

٥ نواب يقترحون إلغاء قانون محاكمة الوزراء
تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانون بإلغاء القانون رقم ٨٨ 
لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة 
الــوزراء والعــودة لتطبيق 
القواعــد العامــة للإجراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة على 
الوزراء حتى لو ترك أي منهم 

وظيفته.
ونص الاقتراح الذي قدمه 
النواب د.عادل الدمخي، رياض 
العدساني، شعيب المويزري، 
عبدالوهاب البابطين، ود. بدر 

الملا على ما يلي:
المادة الأولى: يلغى القانون 
رقم ٨٨ لســنة ١٩٩٥ في شأن 

محاكمة الوزراء.
المــادة الثانية: يتبــع في 
محاكمــة كل وزير عضو في 
مجلس الوزراء حتى ولو ترك 
وظيفته بعد وقوع الجريمة 
لأي ســبب. ســواء بصورة 
نهائية أو توليه مهام وزارة 
أخــرى، أو كان وقــت وقوع 
الجريمة وزيرا بالإنابة فيها، 
القواعد والإجراءات المبينة في 
قانون الإجراءات والمحاكمات 

الجزائية المشار اليه.
المادة الثالثة: إذا لم تكن هناك 
عقوبة أشــد، يعاقب الوزير 
بالعقوبــات المقــررة بقانون 
الجزاء المشار اليه، كما يعاقب 

مجلس الوزراء والوزراء -كل 
فيمــا يخصه - تنفيذ أحكام 
هــذا القانــون ويعمل به من 
تاريخ نشــره فــي الجريدة 
الرســمية. وجاء في المذكرة 
الإيضاحية أنه منذ أن صدر 
القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ أي 
منذ ما يقارب الـ ٢٥ عاما، ولما 
يتطلبه من إجراءات مطولة 
ومعقــدة مقارنــة بالقواعــد 
والأحكام العامة التي تطبق 
على بقية الأفراد في المجتمع، 
بل وتحقيقا لمبدأ المساواة في 

هذا الشأن. 
رؤي إلغاء قانون محاكمة 
الوزراء المشــار اليــه (المادة 
الأولى) والعودة مرة أخرى 
العامــة  القواعــد  لتطبيــق 

والمحاكمــات  للإجــراءات 
الجزائيــة للــوزراء حتى لو 
تــرك أي منهــم وظيفته بعد 
وقوع الجريمة بصفة نهائية 
أو لتوليه مهام وظيفة أخرى، 
أو كان وقــت وقوع الجريمة 
وزيــرا بالإنابة فيهــا (المادة 
الثانيــة). وقد حــددت المادة 
الثالثة العقوبات التي تطبق 
في هــذا الخصــوص والتي 
تتمثل أساســا في العقوبات 
المنصــوص عليها في قانون 
الجــزاء، إضافــة للعقوبات 
التي وردت في بعض القوانين 
الخاصة مثل قوانين الانتخاب 
العامــة  الأمــوال  وحمايــة 
الأمــوال  ومكافحــة غســيل 

وتمويل الإرهاب وغيرها.

رياض العدسانيشعيب المويزري عبد الوهاب البابطين

بالعقوبات المقررة قانونا حال 
ارتكابه جريمــة من الجرائم 

الآتية:
الدولــة  أمــن  - جرائــم 
الخارجي والداخلي والجرائم 
المتعلقة بواجبــات الوظيفة 
العامــة المنصوص عليها في 

قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠.
- الجرائم المنصوص عليها 
في قوانين الانتخاب، وحماية 
الأموال العامة، والهيئة العامة 
لمكافحة الفساد والكشف عن 
الذمة المالية، ومكافحة غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب المشار 

إليها.
المادة الرابعة: يلغى كل حكم 

يخالف أحكام هذا القانون.
على رئيس  المادة الخامسة: 

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت

لمشاهدة الڤيديو


